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 الوكالة الوطنیة للعقار الحضري كألیة لتحفیز الاستثمار العمراني 
  في القانون الجزائري

 ملخص
للاھتمام الكبیر الذي تولیھ الدولة الجزائریة للاستثمار، والدور الذي یلعبھ في إنعاش الاقتصاد نظرا           

قوانین التي من شأنھا تھیئة المناخ الملائم لذلك، من خلال تمكین الوطني، سعى المشرع الجزائري إلى تفعیل ال
الھیئات المكلفة بالاستثمار من أداء مھامھا على أكمل وجھ، وتجسد ذلك من خلال قیامھ بعدة تعدیلات متتالیة على 

 . القوانین والنصوص التطبیقیة
ثمار في المجال الحضري، ولدعم واستقرار لنجاح استراتیجیة الاست ،وبما أن العقارات عامل أساسي         

لا بد من تخصیص الأراضي وتجھیزھا، وأسندت ھذه المھمة إلى الوكالة الوطنیة للعقاري كان  المستثمرین، 
والتي تعمل على ترقیة وإدارة المحفظة العقاریة  490/23الحضري التي أحدثت بموجب المرسوم التنفیذي 

 . متیاز احتضان مشروع استثماري حضريمنح ا بغرضالاقتصادیة الحضریة 
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Abstract  
      Given the great interest that the Algerian state attaches to investment, because of 
the role it plays in reviving the national economy, the Algerian legislator sought to 
activate laws that would create the appropriate climate for this by enabling the agencies 
in charge of investment to perform their tasks to the fullest extent. This was embodied 
through his procedure Several successive amendments to laws and applied texts. 

     Since real estate is an essential factor for the success of the investment strategy in 
the urban field, and for the support and stability of investors, land must be allocated and 
prepared. This task was entrusted to the National Urban Real Estate Agency, created 
pursuant to Executive Decree 490/23, which works to promote and manage the urban 
economic real estate portfolio from The deadline for granting the concession to 
embrace an urban investment project. 
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I - مقدمة 
مرت الجزائر في ثمانینات القرن الماضي  بأزمة اقتصادیة ، اضطرتھا إلى اعتماد نظام اقتصادي یقوم على           

على  ،فتح المجال أمام الأفراد، بعد أن كانت الدولة تحتكر جمیع القطاعات، ولأن الجزائر اعتمدت بالدرجة الأولى
ھا الوطني الذي أصبح رھینة لتقلبات أسعار النفط، اضطرت لتعزیز المحروقات كمصدر وحید واحد لتمویل اقتصاد

الاقتصاد وتحقیق التنمیة لخلق مناخ استثماري جدید، یسمح بإعطاء الفرصة للمستثمرین، سواء كانوا وطنیین أو 
         أجانب، لاستثمار أموالھم.

ة الاقتصادیة، حیث أن ضرورات الدخول في اقتصاد وعلیھ، فإن الاستثمار ھو المحرك الأساسي لتحقیق التنمی          
السوق، تتطلب تشجیعھ وتعزیزه من خلال منح المستثمرین عدداً من الحوافز، منھا تقدیم الأوعیة العقاریة التي تعتبر 

 أساس بناء المشاریع الاستثماریة. 
فھو المحرك الدینامیكي للتحولات حیث یلعب العقار الحضري دورا أساسیا في بناء الاقتصاد الوطني،           

الحضریة والتنمیة الحضریة المحلیة، التي تھدف إلى القضاء على الاختلالات الداخلیة من خلال التدخل في النسج 
وذلك لتلبیة احتیاجاتھا المتقدمة من المباني المختلفة والتجھیزات العمرانیة الناقصة،  والقطاعات الحضریة المتھالكة،

ھ توقعات التخطیط العمراني الجدید في المنطقة، من خلال تطبیق سلسلة من عملیات التخطیط المتكاملة، وفق ما تفرض
التي ترتكز على أسس ومكونات النظام العام العمراني و البیئي، بتجھیز المواقع و الأراضي بالشبكات الأساسیة 

 ازل، مع دمج الكل في المخططات الحضریة.والمرافق العامة اللازمة، واستكمال بعض عناصر الرفاھیة في المن
ً في نجاح عملیة التطویر العمراني، وجذب المستثمرین            وبالتبعیة، فإن توفیر العقارات، یعتبر محدداً أساسیا

سواء كانوا محلیین أو أجانب في مجال الارتقاء بالعقار الحضري، والذین بدورھم یضعون تخطیطاً استراتیجیاً متعدد 
سنوات لتحقیق التنمیة الشاملة، أین تلعب المدن دورھا في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وفي ھذا الإطار تعمل ال

السلطات العامة على توفیر المناخ المناسب لخلق وتنمیة الاستثمار وجذب العوائد، ولذلك سعت الجزائر كغیرھا من 
د الوطني، ووضعھ ضمن أولویاتھا من خلال دعم وتشجیع الاستثمار، الدول إلى تعزیز مكانتھا الاستثماریة في الاقتصا

المتعلق بتشجیع و ترقیة مناخ الاستثمار في  1993أكتوبر  5المؤرخ في  93/12وھو ما تجلى في القانون رقم 
 )1(.الجزائر
خ الاستثمار، فإن كل لكن رغم سیاسات الجزائر الإصلاحیة ،وتوفیر المزایا والحوافز المتعددة لتشجیع منا         

، حیث أشار 2006المؤشرات تؤكد ضعف الوتیرة، وھو ما أكده البنك الدولي في تقریره المعنون نظام الإدارة العامة 
اتخاذ القرار الاستثماري، ولعل أھمھا، عدم توفر العقار الذي من  إلى أن ھناك عدید العوامل التي تحد العمیل المستثمر 

 .)2(لاستثمارياسیقام فیھ المشروع 
ھذا ویشكو غالبیة المستثمرین، سواء الوطنیین أو الأجانب، من تداعیات ھذا الموضوع، إذ تعد مشكلة العقار           

وآلیات الولوج إلیھ وتسویة ملكیتھ، من أھم المعضلات المطروحة على مستوى الاستثمار في الجزائر، أضف إلى ذلك 
الھیاكل التنمویة من مرافق وھیاكل بأكملھا، بعضھا كان مجھزاً بالكامل، والبعض ما خلفتھ السیاسات الاقتصادیة و

الأخر في البدایة، و الكل بقي غیر مستغل، مما أدى إلى تدمیرھا وسرقتھا مع مرور الوقت، وما زاد الطین بلة ھو 
 .)3(ظھور ظاھرة المساومة والمضاربة في السوق العقاري، تحت مسمى "المافیا العقاریة"

ولسد النقص المسجل في مجال منح العقارات للاستثمار، شرعت الدولة الجزائریة في اتخاذ الإجراءات القانونیة، والتي 
) الذي ألغى القوانین المعمول بھا، مھمتھ تنظیم عملیة استغلال الأراضي المعدة 4( 16/09تجلت في القانون رقم 

ممثلي الإدارة المركزیة من جھة، من خلال التحكم في نطاق عملھم والحد للاستثمار، وتحدید المتعاملین والمستثمرین و
من صلاحیاتھم التي تتراوح بین الضیقة والواسعة، بما یتماشى مع التحولات الاقتصادیة للدولة، الرامیة إلى تحسین 

 وضع الاقتصاد الوطني، ومن جھة أخرى آلیات استغلال المساحات العقاریة.
الظروف الاقتصادیة والسیاسیة وحتى القانونیة التي مرت بھا البلاد في الآونة الأخیرة، خاصة في ظل إلا أن           

العالمي، خاصة الحرب الروسیة الأوكرانیة، أثرت والأزمات العالمیة، التي ھزت الوضع الاقتصادي  19-جائحة كوفید
لجزائر كدولة على طریق النمو، كل ھذه الظروف بشكل مباشر على توازن الأمن الغذائي في جمیع أنحاء العالم، وا

جعلتھا تلجأ إلى استراتیجیة جدیدة، تتمثل في إحداث تغییر جذري في سیاستھا الاقتصادیة بالابتعاد عن الاقتصاد الریعي 
لغاء المتعلق بالاستثمار، وما تبعھ من مراسیم تنفیذیة. وذلك بعد إ 22/18إلى التنویعي، وذلك بإصدار القانون رقم 

 ).5المذكور أعلاه ( 09/ 16القانون رقم 
ومن أجل إزالة كافة العوائق، التي تواجھ المستثمرون في الحصول على العقارات، صدر نص تشریعي آخر،           

المتعلق بالاستثمار، یحدد ھذا الأخیر  شروط منح العقار التابع للدومین  18/22تتكامل أحكامھ مع حیثیات القانون رقم 
الخاص للدولة ،والموجھ لتنفیذ المشاریع الاستثماریة والذي اصطلح على تسمیتھ بمصطلح العقار الاقتصادي وفق 

 .2023/11/15بتاریخ  الصادر  23/17القانون 
وأتى ھذا القانون قصد خلق تكامل مع قانون الاستثمار، من خلال تفویض الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،           

طریق شباكھا الوحید، الحق دون غیرھا في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجھ لإنجاز عن 
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المتعلق بتحدید شروط وطرق منح  2008ویؤكد ھذا القانون، الذي یلغي أحكام الأمر المؤرخ في  ، مشاریع استثماریة
بالتحضیر المسبق للعقارات الاقتصادیة التابعة لأملاكھا الخاصة،  الامتیازات على ھذا النوع من الأراضي، التزام الدولة

 قبل منحھا للمستثمرین عن طریق الھیئات العامة المتخصصة في مجال العقارات الصناعیة والسیاحیة والعمرانیة.
ي إطار تطبیق من الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، أربعة مراسیم تنفیذیة، تدخل ف 85العدد  وتضمن          

الذي یحدد  2023دیسمبر  28المؤرخ في  23/486، ویتعلق الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم 23/17القانون رقم 
مكونات العقارات الاقتصادیة التابعة للدولة و التي توجھ لتنفیذ المشاریع الاستثماریة، وتخضع لمنح الامتیاز، مجالھا 

قع ضمن مناطق التوسع والمناطق السیاحیة، ومحیط المدن الجدیدة والمناطق أراضي الدولة الخاصة المتوفرة والتي ت
 الصناعیة ومناطق الأنشطة والحظائر التكنولوجیة وغیرھا من الأراضي.

و أیضا ثلاث مراسیم أخرى، تخص إنشاء كل من الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي و الوكالة الوطنیة للعقار           
ونظرا ،490/23ا الوكالة الوطنیة للعقار الحضري موضوع دراستنا، بموجب المرسوم التنفیذي، وأخیر)6(السیاحي

 لأھمیة الأخیرة، كآلیة جدیدة لتحفیز الاستثمار في المجال الحضري، ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة:
قتصادیة ذات التوجھ الاستثماري ھل تستطیع الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، تعزیز الولوج إلى العقارات الا          

 والاستجابة لمخاوف المستثمرین لتسھیل تنفیذ مشاریعھم؟
من أجل الإلمام بما تتطلبھ أطر ھذه الإشكالیة من عناصر بحثیة، تستوفي الإجابة عنھا لاحقا في المتن، تم          

وانین رئیسیین، تطرق الأول منھا إلى تنظیم إعمال المنھج الوصفي التحلیلي، وتم تقسیم ھذه الدراسة البحثیة إلى عن
في حین تناول الثاني، مساھمة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري ، الوكالة الوطنیة للعقار الحضري في القانون الجزائري

 . في ترقیة الاستثمار العمراني
 

  تنظیم الوكالة الوطنیة للعقار الحضري في القانون الجزائري:  الفقرة الأولى
 
الدولة  من أجل تجاوز الوضعیة الاقتصادیة الصعبة، التي  یعرفھا الاقتصاد الجزائري تماشیا مع توجھات         

الساعیة لتمكین المستثمرین سواء المحلیین أو الأجانب، للمساھمة في العملیة  التنمویة ،و السعي إلى تحقیق التنمیة 
  .لإنجاح العملیة الاستثماریة ى عاتقھا  توفیر المناخ الاقتصادي الملائمالمستدامة ، أخدت الدولة عل المحلیة و التنمیة

الاستثمار، قامت أیضا الدولة الجزائریة بسن قوانین جدیدة، وانشاء العدید من الألیات و الھیئات و   ولتشجیع          
 لوكالة الوطنیة للعقار الحضري،الأجھزة الداعمة للاستثمار في كل القطاعات، ومنھا القطاع العمراني باستحداث ا

 بھدف استغلال ھذا العقار في إنجاز مشاریع استثماریة خدماتیة، نحاول التعرف على الأحكام العامة المتعلقة بتنظیمھا
 .أجھزتھا ،ثم نقوم بتبیان

 
 الأحكام العامة المتعلقة بتنظیم الوكالة 1 -1
 

دیسمبر  28المؤرخ في  490-23المرسوم التنفیذي رقم  ري، بمقتضىللعقار الحض تم إنشاء الوكالة الوطنیة          
بمختلف أشكالھا في النسیج العمراني،  ، المتضمن تنظیمھا وسیرھا، تسھر على تطویر مجالات التنمیة،2023سنة 

 .بخلق بیئة حضریة صحیة، بھا كل المرافق العمرانیة الضروریة
 
ولة برامجھا الاستثماریة في مجال العقار الحضري، كان لزاما علیھا أن حتى تحقق الدالموقع الجغرافي للوكالة: )أ

تعمل على توفیر العقار الموجھ للاستثمار في ھذا المجال، من خلال تحسین أنماط السكن في المناطق الریفیة و 
التوازن الاقلیمي و  الھضاب العلیا و الجنوب، و إنشاء مجمعات سكنیة في المناطق التي لا تعرف كثافة سكانیة، لتحقیق

 . )7(الذھاب نحو إنشاء مدن جدیدة و تطویرھا، و لما لا التفكیر في مدن صدیقة للبیئة
 التي یتم تنظیمھا من طرف الأولویة في الاستفادة من الأوعیة العقاریة، ،لھذا تكون لمثل ھذه المشاریع          

تحت تسمیة الوكالة الوطنیة للعقار  ولھذا الغرض، تم إنشاء وكالة الإدارات الكفیلة بمتابعة و إدارة الاستثمار الحضري،
الوكالة،" حدد مقرھا في مدینة الجزائر، وھو نفس مقر الوكالة الجزائریة لترقیة ”الحضري،  وتدعى في صلب النص 

                                  .وسیرھا المحدد لتنظیمھا و عملھا2022سبتمبر08المؤرخ في298/22الاستثمار، المنشئة بموجب المرسوم التنفیذي
التراخیص المطلوبة لإنجاز استثمارات خاصة في مجال الخدمات على غرار تسھر على منح  ھذه الأخیرة          

بعد تخصیص و تھیئة ،العیادات الطبیة، المستشفیات، مدارس التكوین، المسابح، حظائر التسلیة وقاعات الریاضة
الواقعة في المحیط العمراني، و إدخالھا في حافظة العقار الاقتصادي الموجھة للاستثمار، من طرف  یةالأوعیة العقار

الوكالة الوطنیة للعقار الحضري المختصة بتنفیذ المقاربة الاقتصادیة الجدیدة المكرسة بموجب قانون منح العقار 
  .)8(حقیق التنمیة الحضریةالرامیة إلى منح الأولویة للمستثمرین الحقیقیین لت الاقتصادي،
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السالف الذكر، تعتبر  490-23التنفیذي رقم  تطبیقا لنص المادة الأولى من المرسومب)الطبیعة القانونیة للوكالة: 
أبرز شكل من أشكال الأشخاص المعنویة العامة، إلى جانب  وھي ،الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

میة ،بحیث تكلف بتسییر مھام المرفق العمومي الاقتصادي، فھي مجموعة من الأشخاص أو الدولة و الجماعات الإقلی
،فھي  )8(الأموال ، یحدد غرضھا في قانونھا الأساسي، كما أنھا طریقا من طرق تدخل الدولة بصفة مباشرة في الاقتصاد

نظام القانوني الخاص بھا الناجم عن تھدف لتحقیق التنمیة الوطنیة أو المحلیة حسب طبیعتھا، حیث تتمیز بمرونة ال
مرونة في التسییر ،و توافرھا على حریة نسبیة، تبحث عن الفاعلیة في الأداء ،و ھذا تكیفا مع طبیعة و خصائص 

  .النشاط المرفقي الذي تسیره
اري، یحقق طبقا ھذه الأخیرة تقوم بتمویل أعبائھا الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع انتاج تج          

للتعریفة المحددة مسبقا و لدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء و التقییدات التي تعود على عاتق المؤسسة و الحقوق 
 .)9(وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستغلین و الصلاحیات المرتبطة بھا،

ي بعناصر الشخصیة المعنویة، بحیث تحوز على الطابع الصناعي والتجار تتمتع المؤسسة العمومیة ذات          
الشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي و الإداري و أھلیة التقاضي، ونائب یعبر عن إرادتھا، ممثلا في المدیر كممثل 

ھذا ، إلا أن )10(قانوني لھا حسب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وكل ما یترتب عن اكتسابھا للشخصیة القانونیة
الصنف من المؤسسات یتمتع بالخصوصیة ،و ذلك من حیث القواعد القانونیة التي تخضع لھا، بحیث تعد من جھة 
شخصا معنویا عاما، یحدد ھدفھ من خلال نظامھا الأساسي و القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ومن 

النظام القانوني لھذا المرفق المردودیة ،مما یؤدي إلى تمیز  جھة ثانیة، تمارس نشاطا تجاریا یخضع للمنافسة و تحقیق
العام الصناعي والتجاري عن نظیره الإداري من خلال مجموعة من الصفات، لعل أبرزھا ھو خضوع المرفق العام 

تھ ، ونتیجة لذلك، فإنھ یخضع في نزاعا)11(لنظام قانوني مختلط یضم قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص
 .لاختصاص قضائي مزدوج قضاء إداري وقضاء عادي

تمتع الوكالة الوطنیة للعقار الحضري بالشخصیة المعنویة، وما تحملھ من مزایا لصالح أجھزتھا، ھذا و رغم           
لجھة سلطة وإعطائھا نوعا من الاستقلالیة ، إلا أن ھذا لا یعني الانفصال التام عن الجھة المنشأة لھا، حیث تمارس ھذه ا

عدم خروجھا عن الأھداف والأغراض المسطرة من قبل النصوص المنظمة  الوصایة والرقابة علیھا ، بھدف التحقق من
توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بالعمران وتخضـع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في  والمنشأة لھا، إذ

 .)12(قاتھا مع الغیرعلاقاتھا مع الدولة، وتعد تاجرا في علا
وبالنظر لأھمیتھا، فإنھا تبقى محل اھتمام الوصایة، التي تمارس رقابة مباشرة على أجھزتھا وأعمالھا،           

ومظاھر الوصایة الإداریة على ھذه الوكالة، تكون من خلال الوصایة على أجھزة المؤسسة، ومن خلال دفتر 
 .)13(الشروط

 
 تعلقة بتنظیم الوكالةالأجھزة العامة الم 2.1

 
أنشئت الوكالة الوطنیة للعقار الحضري المسؤولة عن الاستثمار في المجال العمراني، في إطار سلسلة من           

الإصلاحات التي أجرتھا الجزائر خلال السنوات الماضیة ، تھدف إلى التكیف مع التغیرات الحاصلة في الوضع 
م تكلیفھا بتنفیذ سیاسات واستراتیجیات التنمیة بالتآزر مع القطاعات الاقتصادیة المعنیة الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، ت

 نتعرف علیھا من خلال ما یلي: من خلال الھیئات التابعة لھا،
 
المذكور أنفا  490-23یضم مجلس الإدارة للوكالة الوطنیة للعقار الحضري حسب المرسوم التنفیذي مجلس الإدارة:)أ

 :)14(الیةالأعضاء الت
 ممثــل وزیر الداخــلــیــة والجـمـاعــات المــحـلیة والتـھـیـئة العمرانیة،-
 ممثل وزیر المالیة،  -
 ممثل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،  -
 .)عن مستخدمي الوكالة 2ممثلین (- 

تبطة بنشاطات الوكالة، أو المدرجة في ویمكنھ الاستعانة بأي شخص، یراه مختصا لمساعدتھ في المسائل المر          
 .جدول الأعمال

) سنوات قابلة 3ھذا و یعین أعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالعمران لمدة ثلاث (          
راء، یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوز للتجدید، بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیھا، و

 .)15(برتبة مدیر إدارة مركزیة، على الأقل
أكد المرسوم التنفیذي السالف الذكر، على أن مجلس الإدارة، یجتمع في دورة عادیة تلاث مرات في السنة،           

بناء على استدعاء من رئیسھ، ویمكن أن یجتمع في دورات غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ، أو بناء على طلب 
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لمدیر العام للوكالة، أو باقتراح ثلثي أعضائھ، ویرسل رئیس مجلس الإدارة إلى كل عضو من أعضاء المجلس استدعاء ا
على الأقل، من تاریخ الاجتماع، ویمكن تقلیص أیام )10قبل عشر أیام(  و الملفات الخاصة بھ  ،یحدد فیھ جدول الأعمال

 .)16()أیام5عن ثمانیة ( ھذا الأجل في الدورات غیر العادیة دون أن یقل 
 :)17(بحیث یتم التداول وفقا للقوانین و الأنظمة المعمول بھا في المسائل التالیة          

 مشروع النظام الداخلي، -
 المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة، -
 مشروع میزانیة الوكالة، -
 الموافقة على تقریر النشاط السنوي وتنفیذ المیزانیة، -
 وط العــامــة لإبــرام العـقــود والصـفــقات والاتفــاقـیــات التي تلزم الوكالة،الشر-
 إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني، -
 مشروع نظام أجور مستخدمي الوكالة،  -
 مشروع الاتفاقیة الجماعیة لمستخدمي الوكالة، -
  تطویر الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة، -
 تعیین محافظ أو محافظي حسابات وتحدید أجره أو أجورھم ودراسة تقاریرھم،  -
 .كل مسألة من شأنھا تحسین سیر الوكالة والتشجیع على تحقیق مھامھا -

مسألة یقوم المدیر العام للوكالة بعرضھا علیھ، وعملا بأحكام المرسوم التنفیذي السابق  وعلى العموم، أي          
صح المداولات إلا بحضور الثلثین من أعضائھ، وفي حالة عدم استكمال النصاب القانوني، یجتمع المجلس ذكره، لا ت

مھما كان عدد الحاضرین، ویتخذ مجلس الإدارة قراراتھ  ،بعد استدعاء ثان خلال الثمانیة أیام الموالیة، وتصح مداولاتھ
 .)18(مرجحا  بأغلبیة الأصوات ، و في حالة التساوي ،یكون صوت الرئیس

تحرر مداولات المجلس في محاضر، وتدون في سجل خاص، مرقم ومؤشر علیھ من طرف رئیس ھذا و          
)أیام التي تلي تاریخ  10وتـقدم المـحاضر ومشاریع القرارات إلى الوزیـر المكلف بالعمران خلال العشرة ( المجلس،

 )19(.الاجتماع و/أو المداولات، للموافقة

 
یمثل الجھاز المسیر للوكالة، الناطق الرسمي لھا في إطار أحكام القوانین المنظمة  للاستثمار في العقار  :رالمدی)ب

الحضري الاقتصادي، والقواعد العامة في مجال التسییر الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة ، وبھذه الصفة، ھو 
 .القضاء في جمیع المسائل المدنیة و الإداریةیمارس جمیع مصالح الوكالة، ویتصرف باسمھا ویمثلھا أمام 

كما یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة، ویتحمل مسؤولیة تنفیذ قرارات مجلس الإدارة، وھو           
 . الآمر بصرف المیزانیة

 :)20(وبھذه الصفة، یقوم بما یأتي
 تنفیذ مداولات مجلس الإدارة،  -
ة بالأراضي العقاریة الواجب تنفیذھا، على اللجنة التقنیة طبقا للاستراتیجیة العقاریة المـحددة عرض الأعمال المتعلق-

 من قبل القطاع، 
 اقتراح إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني،  -
 إعداد مشاریع برامج الأنشطة السنویة والمتعددة السنوات،  -
 نوات ومخطط تمویلھ على مجلس الإدارة، عرض برنامج التدخل المتعدد الس-
مرفقاً بالحصائل وحسابات النتائج في آخر كل سنة، وإرسالھ إلى الوزیر المكلف  ،تقدیم تقریر سنوي عن نشاط الوكالة -

 .بالعمران، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنھ
انة عند الحاجة بخبراء ومستشارین بعد موافقة یساعد المدیر العام في تسییر الوكالة أمین عام، ویمكنھ الاستع          

المجلس، وھذا بھدف تحسین وتعزیز نشاط الوكالة، إلا أن استقلالیتھ في ممارسة مھامھ تبقى غیر مطلقة، على أساس 
أنھ ھناك بعض المھام المخولة لھ قانونا بموجب المرسوم التنفیذي، تبقى مرھونة باستشارة وأخد رأي بعض الجھات 

 .مجلس الإدارة لاسیما
 

  الاستثمار العمراني مساھمة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري في ترقیة: الفقرة الثانیة
 

أعاد المشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار الحالي ،ضبط وتكریس مجموعة من القواعد والأحكام          
مبدأ حریة الاستثمار ومبدأ الشفافیة والمساواة في التعامل القانونیة الجاذبة للاستثمار، والتي من شأنھا ترسیخ وإرساء 



  جمیلة دوار
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بالتنسیق مع  .مع الاستثمارات، أوكل بموجبھا مھمة تسییر ومتابعة السیاسة الاستثماریة للوكالة الجزائریة للاستثمار
  .الوكالة الوطنیة للعقار الحضري  في إطار استراتیجیة الدولة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الحضریة 

والتحكم في نمو المدن، بتطبیق برامجھا الاستثماریة الواردة في مخططات  ضمن ھذه الاستراتیجیة التوجیھتو          
التھیئة والتعمیر، لإنشاء تجھیزات جماعیـة أو منشآت أو أعمال كبرى، كل ذلك یتطلب الحصول على رصید عقاري 

، لذلك تضطلع الوكالة الوطنیة للعقار الحضري بمھمة تحــدید العـقار كاف و ملائم لإعمال التعمیر والاستثمار العقاري
 .الحضري وتعبئتھ(أولا) وتھیئتھ، طبقا لتوجیھات تھیئة الإقلیم وأدوات التھیئة والتعمیر(ثانیا)

 
  اختصاصات الوكالة في مجال تخصیص الأوعیة العقاریة1 -2
 

ودعامة لتحقیق الإقلاع الاقتصادي الوطٍني، وإقامة البنیات التحتیة یعد العقار ثروة ھامة و محركا ضروریا           
والتجھیزات العمومیة، كما تبنى علیھ سیاسة الدولة في مجال التعمیر والتخطیط العمراني، وھو الآلیة الكفیلة لضمان 

لفرص الشغل في مختلف  حق المواطن في السكن، كما یعتبر الوعاء الرئیسي لتحفیز الاستثمار المنتج للدخل و الموفر
 . )21(المجالات
و حتى یكون ھناك رصید عقاري قابل للاستثمار، ویقبل تطبیق سیاسات التعمیر، لابد أن یسمح موقع العقار           

لأن  ، ولمعرفة مدى قابلیة ھذا الأخیر،)22(وخصائصھ الطبیعیة، وطبیعتھ القانونیة من قابلیتھ لإقامة مشاریع استثماریة
بتحضیر الوكالة الوطنیة للعقار الحضري 490-23یكون أرضیة للاستثمار الوطني، یلزم المرسوم التنفیذي
 :)23(الاستراتیجیة العقاریة لتكوین حافظة عقاریة، وذلك عن طریق

ا ینبغي، إجراء جرد عام لإمكانیات العقار الحضري، على أساس أدوات تخطیط تھیئة الإقلیم والتعمیر ، المـحددة كم-
 ووفقا لبیانات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والمـحافظة العقاریة،

مراقبة العقار الحضري برصد وضعیة سوق العقار وتوجھاتھ، بما یسمح باستباق أي تشبع أو نزعة توسع، بھدف -
 تخطیط تجمعات بشریة جدیدة،

 .إنشاء بنك بیانات خاص بالحافظة العقاریة للعقار الحضري-
م الوكالة الوطنیة للعقار الحضري في إطار تنـفیذ الاسـتــراتیـجـیة العقاریة بمھمة تحــدید الوعاء بعد ذلك، تقو          

العـقاري الحضري وتعبئتھ ، طبقا لتوجیھات تھیئة الإقلیم وأدوات التھیئة والتعمیر المصادق علیھا قانونا، و یتعلق 
 الأمر بما یلي:

 
یغطي المخطط التوجیھي للتنمیة والإعمار أراضي بلدیة ما أو مجموعة  ي للتھیئة و التعمیر:أ)المخطط التوجیھ

بلدیات، مع تحقیق المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة معاً، فھو أداة للتخطیط الجمالي والإدارة الحضریة، ویحدد 
اعاة التصامیم التنمویة وخطط التطویر، ویضع التوجھات الأساسیة للتنمیة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المھنیة مع مر

 ).24الصیغ المرجعیة لخطة إشغال الأراضي، ویبین القطاعات المعمرة والقابلة لإعادة الإعمار وغیر القابلة للتعمیر (
 

ة وثیقة شاملة، تحدد القواعد العامة لاستخدام الأراضي، ویتمیز بكونھ عملاً جماعیاً بین عدب)مخطط شغل الأراضي: 
مصالح للدولة على المستوى المحلي، وھو یشكل الأداة الثانیة للتحضر، فھو یحدد بدقة حدود استخدامات الأراضي 
والبناء، وھو یشمل في معظم الأحیان أراضي بلدیة بأكملھا، وذلك في إطار احترام القواعد التي وضعت من طرف 

 .)pdauالمخطط التنظیمي للتنمیة والإعمار(
الوكالة في إطار تنـفیذ ھذه الاسـتــراتیـجـیة ّ العقاریة، و طبقا للمھام الموكلة لھا، لحساب الدولة، بما  قوملت          

 : )25(یلي
إجراء تحدید محیطات التدخل العقاري المتعلقة بمشاریع ذات مصلحة وطنیة، أو عامة وذات منفعة عمومیة، وفقا -

 .للتشریع والتنظیم المعمول بھما
دة من عـمــلیــات إعادة تصنیف الأملاك العقاریة وتنفیذ حق الشفعة أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الاستفا-

 وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما، لتـــجــسیـ عـملیات التدخل من أجل تعبئة العقار الحضري،
 .للتعمیرتعبئة العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجھ أو المـحول -

بالتنسیق مع لجنتھا التقنیة  المذكور أعلاه ،فإن تكلیف الوكالة بھذه المھام یكون و بحسب المرسوم التنفیذي          
 ،والتي  تتكون من الأعضاء التالیة: من نفس المرسوم27المشكلة حسب المادة

 ممثل الوزیر المكلف بالعمران رئیسا،-
 ت المـحلیة والتھیئة العمرانیة عضوا ، ممثل عن وزیر الداخلیة والجماعا-
 ممثل عن وزیر المالیة عضوا، -
 ممثـــل عـــن المجــلس الــوطــني الاقــتصادي والاجــتــمــاعي والبیئي عضوا، -
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 المدیــر الــعــام لـلـتـعـمـیـر والـھـنـدسة المعـمـاریـة بـالـوزارة المكلفة بالعمران عضوا، -
  .الجزائریة لترقیة الاستثمار عضوا ممثل عن الوكالة-

تحدید التي  تعمل على ترقیة وتثمین الاستثمار في مجال العقار الحضري عن طریق التقییم و إبداء الرأي التقني في 
المشاریع ذات المصلحة العامة و/أو المصلحة الوطنیة للتھیئة والتجدید الحضري اللازمة لتنفیذ استراتیجیة السكن 

 .)26(العمومیة والتجھیزات
،و أیضا تقدیم  محیط التدخل بالنسبة للمشاریع ذات المصلحة الوطنیة أو العامة والمنفعة العمومیةكما تقترح           

التي تقع خارج  أو منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ،الرأي التقني في عملیات التخصیص
لة للتعمیر ،وتفتقر إلى التھیئة، أو المبرمجة بصفة أولیة ضمن أدوات التعمیر لإنجاز القطاعات المعمرة أو القاب

التجھیزات العمومیة والمقترحة لاستخدام آخر، المدرجة ضمن أداة تعمیر قید المراجعة و/أو لم تتم الموافقة علیھا 
 .)27(بعد
  ختصاص الوكالة في مجال تھیئة الأوعیة العقاریةا  2-2

لقد استحدث المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، لیمنحھا فرصة الرقي بالاستثمار، وصلاحیة           
استقطاب المستثمرین الجزائریین والأجانب قصد تنفیذ المشاریع الحضریة الكبرى و الأعمال الخاصة بتھیئة الأحیاء 

نیة، بالقضاء على تلك الفوارق الاقتصادیة و الاجتماعیة و السكنیة، لذلك تقوم ھذه الأخیرة في إطار التنمیة العمرا
 :)28(العمرانیة التي تظھر من خلال التمایز عبر تحقیق عدد من المبادئ منھا

 لتفعیل وظیفتھ، تأھیل النسیج العمراني و تحدیثھ ھیكلة و إعادة-
 ، القضاء على السكنات الھشة غیر الصحیة -
 ،  تصحیح الاختلافات الحضریة -
إیجاد الحلول لإعادة تأھیل المدینة ،و إعادة تصنیف المجموعات العقاریة، و إعادة ھیكلة  المناطق الحضریة  -

  .الحساسة
و حتى یتم تجسید مختلف ھذه البرامج الاقتصادیة والاستثماریة المحققة للتنمیة الاقتصادیة المستدامة، یتطلب            

على الأوعیة العقاریة بغرض إنتاج عقار حضري قابل للبناء، مزود بالتھیئة وتراخیص الأمر إنجاز العدید من الأشغال 
  .التعمیر وخاٍل من أي عائق أو قیود

حیث تضمن الوكالة تنفیذ أشغال التھیئة وأشغال اّلطرقات والشبكات المختلفة على العقار المعبأ، وتسھر على           
بھدف توفیر كل سبل الراحة فیھا، من حیث الإمدادات ، في ھذا الإطار  ذلك وفق المخططات والأنظمة المعتمدة

 .)29(ومختلف الشبكات الضروریة، لوضعھ في حالة استعمال
العقار الحضري الاقتصادي، ینطوي نشاط  و لتھیئة الحافظة العقاریة المعبأة، لاستقبال مشروع استثماري في          

 :)30(لیات التالیةالترقیة العقاریة على إدارة العم
: ھي القیـــام بتنظیم إنــتــاج الأراضي القابلة للتعمیر، وتشكیل المباني وتحویلھا لضمان التوازن بین وظیفة  التھیئة-

 السكن والفلاحة والصناعة، وكذا الحفاظ على البیئة والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي،
جــمــیع أشـغال التھیئة التي یتم تنفــیـذھــا على قطـعة أرض قـابلة للبــناء للســماح بتشیید مبنى،  : التھیئة العمومـــیة-

وتتكون بشكل أساسي من ربط الوعاء العقاري بشبكات الكھرباء والغاز والمیاه والاتصالات السلكیة واللاسلكیة 
 والصرف الصحي وكذا الطرق،

 إعادة التأھیل والتجدید و/أو إعادة الھیكلة،مجموعة أعمال وأشغال  التدخل : -
: مجموعة من الوثائق والدراسات التي تحــدد تفــاصــیــل العـملیــات والإجراءات التي یـتــم تنـفـیـذھا،  مخطط التدخل-

لیات التي تم تحدیدھا على ومـــنـھـجــیـة التدخـل، والتـنــظیــمــات اللازمــة والتـــركــیبة المـــالیــة لھـــــذه العـــم
أساس التشخیص وتحلیل بیانات النسیج الحضري القدیم ومحیط ونوع التدخل، ویتم إعداد دفتر شروط خاص لكل نوع 

 :)31(من التدخل، الذي یتخذ شكلین
 موجھة للانفتاح على التعمیر، من خلال توسیع أو إنشاء مجمعات مخططات التھیئة المتعلقة بكل عملیة حضریة:-

 بشریة جدیدة و/أو تجزئات عقاریة، 
التي تھدف إلى تأھیل وتكثیف الأحیاء أو التجزئات العقاریة  مخططات التدخل المتعلقة بعملیات التجدید الحضري: -

 .المتدھورة وغیر المھیكلة و/أو قلیلة التجھیزات أو إعادة إحیاء المناطق المھجورة وغیر المستغلة
 :)32(ا المھیئة للأوعیة العقاریة، للقیام بما یأتيوعلیھ تؤھل الوكالة، بصفتھ

تسییر عملیات ترقیة الأوعیة العقاریة والتھیئة الحضریة العقاریة لحساب الدولة لإنجاز العملیات المـحددة في برامج  -
 التدخل المتعددة السنوات،

وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما،  یتم تخـــصیـــص العقار الحـــضـــري المــھــیأ من طرف الوكالة أو حفظھ،-
وبالنسبة للترقیة العقاریة ذات  .لفائدة البرامج الاستثماریة العمومیة، بما في ذلك برامج السكن والتجھیزات العمومیة
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عمول الطابع التجاري، یمنح العقار الحضري المھیأ بصیغة الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل، وفقا للتشریع والتنظیم الم
 .بھما

 .تقوم الــــوكـــالة بمــھمة الخدمة العمومیة وفقاً لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة الملحق بھذا المرسوم -
یمكن أن تمارس مھمة صاحب مشروع منتدب لكل البرامج والعملیات المتعلقة بنشاطھا والمفوض لھا من  و أخیرا-

 .الدولة
یمنــح العــقــار الحضري الاقــتــصادي مــن طرف الوكــالــة الجـــزائریة لتـــرقــیة و الجدیر بالذكر ،بأنھ           

، حیث ألزم القانون الوكالة الوطنیة للعقار الحضري بوضع ھذه )33(الاســتثمار وفـقا للتــشــریــع والتنظیم المعمول بھما
لومات الضروریة الخاصة، و المتعلقة بـوفـرة العقار الحافظة العقاریة ، تحـــت تصـــرفھا، مع تزویدھا بكل المع

 .)34(الحضري الاقتصادي المھیأ والموجھ للاستثمار الواقع على مستوى المناطق المھیأة والأراضي الأخرى
 

II-  الخاتمة:           
ة المعول علیھا في مجال تعتبر الوكالة الوطنیة للعقار الحضري في القانون الجزائري، واحدة من بین الأجھز          

انعاش الاستثمار و النھوض بالاقتصاد الوطني و تحقیق التنمیة العمرانیة، وتجلى ذلك من خلال حجم المھام الوكلة لھا، 
إذ ھي المحددة لمحیطات التدخل العقاري المتعلقة بالمشاریع العمرانیة و المنفذة لجمیع أعمال و أشغال و إعادة التأھیل 

العقار الحضري، لتكون الحلقة الرابطة بین المستثمر و الإدارة، سعیا منھا لمواكبة و مسایرة التطورات بغرض تعبئة 
 .الحاصلة في مجال الاستثمار ،خاصة في جانب استدراك النقائص، و إزالة العراقیل التي تعیق استقطاب المستثمرین

، المتضمن 2023دیسمبر سنة  28المؤرخ في  490-23رقم  الدراسة و التحلیل لأحكام المرسوم التنفیذي          
 إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري وتنظیمھا وسیرھا، مكننا من استخلاص النتائج التالیة:

إن استحداث الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، ھي محاولة من المشرع الجزائري لتأكید الانسجام و التكامل بین العقار -
 ة، و متطلبات التنمیة و الاستثمار من جھة أخرى،و التعمیر من جھ

 حدد مقر الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، بمدینة الجزائر العاصمة، مما یجعلھا مرفقا عاما ذو طابع وطني،-
 إضفاء الطابع التجاري الصناعي على الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، یتناسب و طبیعة المھام المسندة لھا، و المتعلقة-

 بالاستثمار في المجال العمراني،
وضع الوكالة الوطنیة للعقار الحضري تحت وصایة الوزیر المكلف بالعمران، قرار إیجابي لكون الموضوع یشمل -

 القطاع العمراني،
داث التنسیق بین الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار و الوكالة الوطنیة للعقار الحضري، من شأنھ ترقیة الاستثمار وإح-

 .النمو الاقتصادي في المجال العمراني
وعلیھ، یتأكد الدور الھام للعقار في مجال التنمیة العمرانیة و الاستثمار العمراني، واعتبارا لذلك، لابد أن تكون          

ا النصوص القانونیة المنظمة لمجال التخطیط العمراني واضحة تساھم في إنعاش سیاسة الاستثمار، الذي یظل رھین
بوضوح و شفافیة السوق العقاریة، وفي ھذا الصدد، یمكن تقدیم بعض التوصیات، التي تبدو ضروریة لرسم سیاسة 

 واضحة للاستثمار في المجال العمراني، لعل أھمھا:
 تسریع عملیات المسح العقاري لتعبئة الحافظة العقاریة الوطنیة،-
 اري كاف، و ملائم لإعمال التعمیر و الاستثمار العقاري،ضرورة وضوح الأنظمة العقاریة للحصول على رصید عق-
  .ضمان الانسجام بین توجیھات التخطیط العمراني في علاقتھا بأھداف التخطیط الاقتصادي المشجع للاستثمار-
 

III-  الھوامش :  

 46. میة عددالصادر في الجریدة الرس2016أوت03المؤرخ في 09/16ھذا القانون تم إلغاءه بمقتضى القانون) 1(

مجلة الموسوعة في  العقار الاقتصادي كألیة لتشجیع الاستثمار و استراتیجیة للتنویع الاقتصادي، بن عزوق منیر،- )2( 
 13.ص  2023سنة01عدد القانون و العلوم السیاسیة

جلة الأكادیمیة للبحوث بوستھ جمال، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، ودورھا في حوكمة العقار الاقتصادي، الم )3( 
 603.ص 2024سنة 01عدد القانونیة و السیاسیة،

للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، والذي تم إلغاءه بمقتضى  46ھذا القانون صادر في الجریدة الرسمیة رقم) 4(
   2022.جوان24المؤرخ في 18/22القانون

 605.بوستھ جمال، المرجع السابق ص) 5(

،الأول خاص بالوكالة الوطنیة 2023دیسمبر28المؤرخان في  489/23و488/23مرسومان التنفیذیانوھما ال)6(
  85.للعقار الصناعي و الثاني بالوكالة الوطنیة للعقار السیاحي الصادران في الجریدة الرسمیة عدد
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مستدامة، مداخلة قدمت في ذبیح سفیان، أھمیة العقار الاقتصادي كوعاء استراتیجي ودوره في تحقیق التنمیة ال) 7(
 2022.جامعة المسیلة أفریل فعالیات الملتقى الدولي حول العقار ودوره في التنمیة،

 ، ar-https://aapi.dz/ar/accueilأنظر الموقعین الالكترونیین:) 8(
https://www.aps.dz/ar/economie15.على الساعة2024أكتوبر03تاریخ الاطلاعH  

، المتضمن إنشاء الوكالة 2023دیسمبر سنة  28المؤرخ في  490-23رقم  أنظر المادة من المرسوم التنفیذي)9( 
  85.الصادر في الجریدة الرسمیة عددالوطنیة للعقار الحضري و تنظیمھا وسیرھا 

 .من القانون المدني الجزائري49،50عناصر الشخصیة القانونیة واردة بنص المادتین) 10(
 8.المرجع السابق ص بن عزوق منیر،) 11(

 .السالف الذكر 490-23رقم  من المرسوم التنفیذي 2،3أنظر المادتین )12(
 ذبیح سفیان، المرجع السابق )13(

السالف  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري 490-23رقم  من المرسوم التنفیذي 19ظر المادةأن) 14(
 .الذكر

 .من نفس المرسوم التنفیذي 20 أنظر المادة )15(
 .من نفس المرسوم التنفیذي  22أنظر المادة) 16(
 .من نفس المرسوم التنفیذي  21أنظر المادة) 17(
لس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري لنفس ضوابط المداولات المعمول بھا في المرافق تخضع مداولات مج) 18(

 .العمومیة الإداریة
 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري490-23رقم  من المرسوم التنفیذي 6وف5ف22أنظر المادة) 19(

 السالف الذكر

 . يمن نفس المرسوم التنفیذ2ف24 أنظر المادة) 20(
 راجع في مسألة التخطیط العمراني: بلفضل محمد، التخطیط العمراني و البیئي، مجلة القانون العقاري و البیئة، )21(

  2005دار الھدى طبعة العمران و المدینة في الجزائر، بوجمعة خلف الله، ، وأیضا.196ص 2014سنة 02عدد
 34.ص

  دار الحامد عمان الأردن طبعة  ا في التنمیة المستدامة،،سیاسة التخطیط العمراني و دورھ فائق جمعة) 22( 
 26.ص2008

السالف  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري490-23رقم  من من المرسوم التنفیذي8،9أنظر المادتین) 23(
 .الذكر

نسانیة و الاجتماعیة مجلة الباحث في العلوم الإ التخطیط الحضري بین الواقع و الإنجاز، حاجي صلیحة،-) 24( 
 698.ص  2020 سنة02عدد

المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة  رخصة البناء كألیة للتخطیط العمراني الحدیث في الجزائر، سلطاني عبد العظیم،) 25( 
 868.ص2021سنة  03عدد

السالف  عقار الحضريالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لل490-23رقم  من المرسوم التنفیذي 1ف26أنظر المادة) 26(
 الذكر

 .490-23رقم  نفس المرسوم التنفیذي من 2ف26أنظر المادة) 27(
 66.ص 2016دار الحامد عمان الأردن طبعة التخطیط و التصمیم الحضري، عبود ھاشم،) 28(

 .106ص2015حمیدان محمود قدید، التخطیط الحضري، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان الأردن طبعة) 29(
  مكتبة الأنجلو المصریة مصر طبعة أسس و مبادئ التخطیط الاقتصادي و العمراني، ید محمد عبد المقصود،س )30(

 55.ص2018
مجلة الدراسات القانونیة  إشكالات التعمیر أمام الاستثمار الوطني في منظور القانون الجزائري، علیاني محمد،) 31( 

  2592.ص2021سنة01المقارنة عدد
  2602.ھ صالمرجع نفس)32( 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري السالف  490-23رقم من المرسوم التنفیذي  13أنظر المادة رقم )33(
 .الذكر

 .نفس المرسوم التنفیذي من 14أنظر المادة رقم )34(
 

https://aapi.dz/ar/accueil-ar
https://www.aps.dz/ar/economie%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B903%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B12024%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A915H.15H
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IV -مراجعال: 

  :الكتب 
 

  2005.دار الھدى طبعة العمران و المدینة في الجزائر، بوجمعة خلف الله،-
  2015.حمیدان محمود قدید، التخطیط الحضري، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان الأردن طبعة-
 2018.مكتبة الأنجلو المصریة مصر طبعة أسس و مبادئ التخطیط الاقتصادي و العمراني، سید محمد عبد المقصود،-
  2016.دار الحامد عمان الأردن طبعة التخطیط و التصمیم الحضري، عبود ھاشم،-
 2008.دار الحامد عمان الأردن طبعة ،سیاسة التخطیط العمراني و دورھا في التنمیة المستدامة، فائق جمعة-
 

 علمیة مجلة المقالات في 
 

 174.ص191ص  2014سنة02عدد بلفضل محمد، التخطیط العمراني و البیئي، مجلة القانون العقاري و البیئة،-
مجلة الموسوعة في  ألیة لتشجیع الاستثمار و استراتیجیة للتنویع الاقتصادي،العقار الاقتصادي ك بن عزوق منیر،-

 22.ص10ص 2023 سنة01عدد القانون و العلوم السیاسیة
بوستھ جمال، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، ودورھا في حوكمة العقار الاقتصادي، المجلة الأكادیمیة للبحوث -

 607.ص596ص 2024 ةسن01عدد القانونیة و السیاسیة،
  سنة02مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة عدد التخطیط الحضري بین الواقع و الإنجاز، حاجي صلیحة،-

 702.ص691ص 2020
المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة  رخصة البناء كألیة للتخطیط العمراني الحدیث في الجزائر، سلطاني عبد العظیم،-

 881.ص866ص  2021سنة03 عدد
مجلة الدراسات القانونیة المقارنة  إشكالات التعمیر أمام الاستثمار الوطني في منظور القانون الجزائري، علیاني محمد،-

 2609.ص2588ص2021 سنة01عدد
 

 المداخلات في المؤتمرات 
 

امة، مداخلة قدمت في فعالیات ذبیح سفیان، أھمیة العقار الاقتصادي كوعاء استراتیجي ودوره في تحقیق التنمیة المستد-
 2022.جامعة المسیلة أفریل الملتقى الدولي حول العقار ودوره في التنمیة،

 
 المواقع الالكترونیة 

ar-https://aapi.dz/ar/accueil 
https://www.aps.dz/ar/economie 
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